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)IZD-2020-169( :القرار رقم

)I-2019-9268( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة الدخـل - وعـاء ضريبـي - ربـط ضريبـي بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة للربـط - تقـادم خماسـي - 
مصـروف مبيعـات - مشـتريات المـواد الخارجيـة - غرامـة تأخيـر سـداد الفـروق الضريبيـة – إثبـات - عـدم إجـراء 
الربـط الضريبـي خلال السـنوات النظاميـة الخمـس، لا يمنع الهيئـة من إجراء الربط بعـد انقضائها إذا توافرت 
الأسباب النظامية الداعية لذلك - تقديم المدعي للمستندات المؤيدة لمبالغ المشتريات الخارجية، يترتب 
عليـه حسـمها مـن الوعـاء الضريبـي باعتبارهـا مـن المصروفـات وبأنهـا نفقـة فعليـة مرتبطـة بتحقيـق الدخـل 
الخاضع للضريبة - تسـتحق غرامة التأخير من تاريخ اسـتحقاق الضريبة حتى تاريخ السـداد - الخلاف حول بنود 

استحقاق الضريبة لا يمنع من إيقاعها.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للزكاة والدخل بشـأن الربـط الضريبي لعامي 
2011م و2012م، لبند التقادم الخماسي لعام 2011م، وبند مصروف مبيعات/ مشتريات 
المواد الخارجية لعامي 2011م و2012م، وبند مصروفات أخرى ضمن مصاريف متنوعة، 
وبنـد إتـاوات ضمـن مصاريـف متنوعـة لعـام 2012م، وبنـد مصاريـف أخـرى لعـام 2012م، 
وبند غرامة التأخير؛ مستندة إلى أنه فيما يتعلق ببند التقادم الخماسي فإن قرار الهيئة 
بالربـط مـع انتهـاء المـدة النظاميـة، وفيمـا يتعلـق ببنـد مصـروف مبيعـات/ مشـتريات 
ببنـد  يتعلـق  بطبيعتهـا، وفيمـا  الحسـم  جائـزة  تعتبـر مصاريـف  فإنهـا  الخارجيـة،  المـواد 
مصروفـات أخـرى ضمـن مصاريـف متنوعـة، وبنـد إتـاوات ضمـن مصاريـف متنوعـة، وبنـد 
مصاريـف أخـرى لعـام 2012م، فـإن المدعيـة قدمـت المسـتندات المؤيـدة لاعتراضهـا - 
أجابـت الهيئـة بأنـه فيمـا يتعلـق ببنـد التقادم الخماسـي تتمسـك بصحة وسلامة إجرائها 
باعتبـار أن إجـراء الربـط الضريبـي لعـام 2011م جـاء متفقًا مع الفقـرة )ب( من المادة )65( 
مـن نظـام ضريبـة الدخـل، وفيمـا يتعلـق ببنـد مصروفـات أخـرى ضمـن مصاريـف متنوعة، 
وبنـد إتـاوات ضمـن مصاريـف متنوعـة، وبنـد مصاريـف أخـرى لعـام 2012م، فـإن الهيئـة 
توافـق علـى وجهـة نظـر المدعيـة، وفيمـا يتعلـق ببنـد غرامـة التأخيـر فـي السـداد علـى 
الفروقـات الضريبـة بيـن إقـرار المدعيـة وربـط الهيئـة فـإن الهيئـة تتمسـك بصحـة قرارهـا 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

ضريبة الدخل
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بفرض غرامة تأخير على فرق الضريبة المستحقة وغير المسددة بموجب نصوص واضحة 
الدلالـة وردت فـي نظـام ضريبـة الدخـل واللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة الدخـل - دلـت 
النصوص النظامية على أن للهيئة أن تجري الربط بعد انتهاء السنوات الخمس النظامية 
للربـط إذ قصـد المدعيـة التهـرب الضريبـي، ودلـت بأنـه يشـترط لحسـم المصروفـات مـن 
الوعـاء تقديـم المدعيـة مسـتنداتها الثبوتيـة بأنهـا نفقـة فعليـة ضروريـة لازمـة للنشـاط 
ومرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويعتبر من بين المصروفات، مصروف مبيعات 
مشـتريات المـواد الخارجيـة، ودلـت علـى أنـه يجـب فـرض الغرامـة علـى فـرق الضريبـة غير 
المسـددة مـن تاريـخ اسـتحقاق الضريبـة حتـى تاريـخ السـداد، ولـم ينـص النظـام علـى أن 
الخلاف حـول بنـود اسـتحقاق الضريبـة يمنـع مـن إيقاعهـا، وبـأن الخصومـة ركـن جوهـري 
قدمـت  المدعيـة  أن  للدائـرة  ثبـت   - الموضـوع  فـي  والفصـل  الدعـوى  نظـر  لاسـتمرار 
المسـتندات المؤيـدة لبعـض مصروفـات مبيعات مشـتريات المـواد الخارجية، ولم تقدم 
مـا يؤيـد باقـي المصـروف، وثبـت لهـا عـدم إصـدار الربـط خلال المـدة النظاميـة المتمثلة 
بخمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، وثبت لها تراجُع الهيئة عن القرار 
إتـاوات ضمـن  المطعـون عليـه لبنـد مصروفـات أخـرى ضمـن مصاريـف متنوعـة، وبنـد 
مصاريـف متنوعـة، وبنـد مصاريـف أخـرى لعـام 2012م، وثبـت لهـا عـدم سـداد الضريبـة 
والفروقات الضريبية في تاريخ اسـتحقاقها. مؤدى ذلك: انتهاء الخلاف لبند مصروفات 
أخـرى ضمـن مصاريـف متنوعة، وبند إتاوات ضمن مصاريف متنوعة، وبند مصاريف أخرى 
لعام 2012م، ورفض الاعتراض لبند التقادم الخماسي لعام 2011م، وبند غرامة التأخير، 
وتعديـل قـرار الربـط لبنـد مصروفـات مبيعات/ مشـتريات المواد الخارجيـة لعامي 2011م 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( من قواعد عمل لجان  و2012م - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

الدخـل  ضريبـة  نظـام  مـن  )77/ب(  )76/ج(،  )65/ب(،  )65/أ(،  )58/ب(،  المـادة  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ.

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )1/60( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري  	-
رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ.

المـادة )1/70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار  	-
وزير العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ.
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن 1441/12/27هــ الموافـق 2020/08/17م اجتمعـت الدائـرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في مدينـة الدمام ...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )I-2019-9268( بتاريخ 2019/08/01م.

تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن )...( سـجل مدنـي رقـم )...( بصفتـه وكيلاً عـن الشـركة 
المدعيـة )...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن دولـة الأمارات العربية المتحـدة برقم )...(، قد 
تقدم بلائحة دعوى تتضمن اعتراضها على الربط الضريبي لعامي 2011م و2012م؛ حيث 
يحصـر اعتراضهـا علـى سـتة مـن البنـود وذلـك وفقًـا للآتـي، البنـد الأول: بنـد التقـادم 
الخماسي لعام 2011م؛ حيث تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها بالربط عليها مع 
انتهاء المدة النظامية، في حين أن المدعى عليها تتمسك بصحة وسلامة إجرائها باعتبار 
أن إجـراء الربـط الضريبـي لعـام 2011م جـاء متفقًـا مـع الفقـرة )ب( مـن المـادة )65( مـن 
نظـام ضريبـة الدخـل، البنـد الثانـي: بنـد مصـروف مبيعـات/ مشـتريات المـواد الخارجيـة 
لعامـي 2011م و 2012م، تعتـرض المدعيـة علـى قرارهـا المدعـى عليهـا فـي عـدم حسـم 
مصاريـف المبيعـات أو مشـتريات المـواد الخارجيـة لعامـي 2011م و 2012م باعتبارهـا 
مصاريف جائزة الحسم بطبيعتها، في حين توافق المدعية على حسم المبالغ المعترض 
عليهـا؛ كـون المدعيـة قـد قدمـت المسـتندات المؤيـدة لمطالبتهـا، البنـد الثالـث: بنـد 
مصروفـات أخـرى ضمـن مصاريـف متنوعـة، وحيـث إنـه بنـاءً علـى مـا ورد فـي المذكـرة 
الجوابيـة مـن المدعـى عليهـا والمتضمنـة أنـه: »... حيـث قـدم المكلـف تحليلاً لمبلـغ 
والمسـتندات  2012م  لعـام  ريـالً   )989.071( ومبلـغ  2011م،  لعـام  ريـالً   )1.434.879(
المؤيـدة لوجهـة نظـره؛ لـذا توافـق الهيئة على هذا البند«. البند الرابع: بند إتاوات ضمن 
مصاريـف متنوعـة لعـام 2012م، وحيـث إنـه بنـاءً علـى مـا ورد فـي المذكـرة الجوابيـة 
المقدمـة مـن المدعـى عليهـا والمتضمنـة أنـه: »حيث قـدم المكلف تحليلً للبند وسـدد 
ضريبـة الاسـتقطاع عنهـا؛ لـذا توافـق الهيئـة علـى قبـول طلـب المكلـف المسـتندات 
المؤيـدة«. البنـد الخامـس: بنـد مصاريـف أخـرى لعـام 2012م وفـرض ضريبـة الاسـتقطاع 
عليهـا؛ حيـث ورد فـي المذكـرة الجوابيـة المقدمـة مـن المدعيـة والمتضمنـة أنه: »حيث 
أفاد المكلف بأنها عبارة عن مصاريف عمولة مدفوعة لشركة )ب( وهي شركة مقيمة 
بالمملكة فرع الدمام سجل تجاري رقم )...(، وقدم الفواتير المؤيدة؛ لذا توافق الهيئة 
علـى وجهـة نظـر المكلـف. البنـد السـادس: بنـد غرامـة تأخيـر؛ حيـث تعتـرض المدعية على 
غرامة التأخير في السداد على الفروقات الضريبة بين إقرار المدعية وربط الهيئة في حين 
أن المدعى عليها تتمسك بصحة قرارها بفرض غرامة تأخير على فرق الضريبة المستحقة 
وغير المسـددة بموجب نصوص واضحة الدلالة وردت في نظام ضريبة الدخل واللائحة 

التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
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طبقًـا  الجلسـة  انعقـدت  2020/08/17م،  الموافـق  1441/12/27هــ  الإثنيـن  يـوم  فـي 
لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بُعـد، وبالنداء على الأطراف تقدم )...( سـجل مدني رقم 
)...( وكيلً عن الشركة المدعية بموجب وكالة صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة 
برقـم محـرر )...(، وحضـور ممثـل المدعـى عليهـا )...( سـجل مدني رقـم )...( بتفويضه من 
وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن 
دعواها اكتفى بما قدم من مسـتندات. وبسـؤال ممثل المدعى عليها اكتفى بما قدم 

من مستندات؛ وعليه تم قفل باب المرافعة.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد وإجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الضريبـي لعامـي 2011م و2012م. وحيـث إن هـذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، 
وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط بالتظلـم عند الجهة مصدرة القرار خلال 
)60( يومًا من تاريخ الإخطار به؛ حيث نصت عليه الفقرة )1( من المادة )60( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ 
التـي تنـص علـى أنـه »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى الربـط أو إعـادة الربـط عليه مـن قِبل 
الهيئـة خلال المـدة النظاميـة المحـددة بسـتين يومًا من تاريخ يوم تسـلمه خطاب الربط 
أو إعـادة الربـط«. وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أنَّ المدعيـة تبلغـت بالقـرار 
بتاريـخ 1439/03/08هــ وقدمـت اعتراضهـا مسـببًا ومـن ذي صفـة علـى القـرار الصادر من 
المدعـى عليهـا بالربـط الضريبـي بتاريـخ 1439/05/06هــ، ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى 

شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، تبين للدائرة أن الخلاف يتمحور حول ستة 

من البنود في شأن الربط الضريبي لعامي 2011م و2012م:

أولً: بند التقادم الخماسي لعام 2011م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا قـد أصـدرت قرارهـا المتعلـق ببنـد التقـادم الخماسـي لعـام 
)2011م( تطبيقًـا للفقـرة )ب( مـن المـادة )65( مـن نظـام ضريبـة الدخـل، وحيـث تعتـرض 
المدعية على قرار المدعى عليها باعتبار أن المدعى عليها قامت بإجراء الربط بعد انتهاء 
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المدة النظامية. وحيث نصت الفقرة )أ( من المادة )65( من نظام ضريبة الدخل الصادر 
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هـ على أنه: »يحق للمصلحة بإشـعار 
مسـبب إجـراء أو تعديـل الربـط الضريبـي خلال خمـس سـنوات مـن نهايـة الأجـل المحـدد 
لتقديـم الإقـرار الضريبـي عـن السـنة الضريبيـة، كما يحق لها ذلـك في أي وقت إذا وافق 
ـا علـى ذلـك«، وحيـث نصـت الفقرة )ب( مـن المادة )65( مـن نظام ضريبة  المكلـف خطيًّ
الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ علـى أن: »يحـق 
للهيئـة إجـراء أو تعديـل الربـط خلال عشـر سـنوات من نهاية الأجل المحـدد لتقديم الإقرار 
م المكلف إقراره الضريبي أو تبين أن الإقرار غير  الضريبي عن السنة الضريبية، إذا لم يقدِّ
م؛  كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي«. وتأسيسًا على ما سبق، وبناء على ما قدِّ
تبيـن للدائـرة أنـه لعـدم إصـدار ربـط خلال المـدة النظاميـة والمتمثلـة بــ )5( سـنوات مـن 
نهايـة الأجـل المحـدد لتقديـم الإقرار، حيث تم إصدار ربط بتاريخ 1439/03/24هـ الموافق 
2017/12/13م لعامـي 2011م و2012م، أي بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة، وعليـه قـررت 

الدائرة رفض اعتراض المدعية.

ثانيًا: بند مصروف مبيعات/مشتريات المواد الخارجية لعامي 2011م و2012م:

المتعلـق بعـدم حسـم مصـروف مبيعـات  المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا  ولمـا كانـت 
ومشـتريات المـواد الخارجيـة لعامـي 2011م و2012م؛ حيـث ذكـرت المدعـى عليهـا أن 
المدعية قدمت المستندات المؤيدة لها، ويتضح أنها عبارة عن مشتريات داخلية تحسم 
مـن الوعـاء الضريبـي، فيمـا عـدا مبلـغ )279,741( ريالً لعـام 2011م، ومبلـغ )2,639,999( 
ريالً لعام 2012م، حيث لم تقدم المدعية ما يثبت أنها صرحت عنها في إيراداتها. وحيث 
تعتـرض المدعيـة علـى قـرار المدعى عليها وتطالب بحسـمها من الوعـاء الضريبي. وحيث 
نصـت المـادة )58( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الفقـرة )ب( علـى أن: »للمصلحـة الحـق فـي 
رفـض تحميـل أي مصـروف إذا عجـز المكلـف دون سـبب معقـول عـن تقديـم المسـتند 
الخـاص بالمصـروف أو القرائـن المؤيـدة لصحـة المطالبـة بـه«، وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، 
م؛ تبيـن للدائـرة أن المدعيـة قدمـت مـا يثبـت صحـة مطالبتهـا بشـأن  وبنـاء علـى مـا قـدِّ
مصروف المشتريات الخارجية لعام 2011م بعدم حسم مبلغ )264,590.93( ريالً بدلً من 
مبلغ )279,741.36( ريالً، ومصروف المشتريات الخارجية لعام 2012م بعدم حسم مبلغ 
)1,843,331.23( ريـالً بـدلً مـن مبلـغ )2,639,999( ريـالً، وعليـه قـررت الدائـرة تعديل قرار 

المدعى عليها.

ثالثًا: بند مصروفات أخرى ضمن مصاريف متنوعة:

بناء على ما ورد في الخطاب الصادر من المدعى عليها في المذكرة الجوابية والمتضمن 
فيه: »حيث قدم المكلف تحليلً لمبلغ )1.434.879( ريالً لعام 2011م، ومبلغ )989.071( 
ريالً لعام 2012م والمستندات المؤيدة لوجهة نظره؛ لذا توافق الهيئة على هذا البند«، 
واستنادًا إلى المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/1( بتاريـخ 1435/01/22هــ التـي نصـت علـى أنـه: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمة 
في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح، أو غير ذلك في 
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محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك«، واستنادًا إلى الفقرة )1( من المادة 
)70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم 
)39933( بتاريـخ 1435/05/19هــ التـي نصـت علـى أنـه: »إذا حصـل الاتفـاق قبـل ضبـط 
الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن يكون 
أصـل الدعـوى مـن اختصـاص الدائـرة، ولو كان مضمون الاتفـاق من اختصاص محكمة أو 
دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه. وتأسيسًا على 
مـا سـبق، وبنـاء علـى مـا قـدم؛ تبيـن للدائـرة إثبـات انتهـاء الخلاف بقبول المدعـى عليها 

لوجهة نظر المدعية في هذا البند.

رابعًا: بند إتاوات ضمن مصاريف متنوعة عام 2012م:

بناء على ما ورد في الخطاب الصادر من المدعى عليها في المذكرة الجوابية والمتضمن 
فيه: »حيث قدم المكلف تحليلً للبند وسدد ضريبة الاستقطاع عنها؛ لذا توافق الهيئة 
علـى قبـول طلـب المكلـف المسـتندات المؤيدة«. واسـتنادًا إلى المـادة )70( من نظام 
المرافعـات الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/1( وتاريـخ 1435/01/22هـ التي 
نصـت علـى أنـه: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى 
تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة 
إصـدار صـك بذلـك«، واسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )70( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ 
التي نصت على أنه: »إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى 
والإجابـة قبـل تدويـن الاتفـاق، مـع مراعـاة أن يكـون أصل الدعـوى من اختصـاص الدائرة، 
ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصـاص محكمـة أو دائـرة أخـرى، بشـرط أن يكـون محـل 
الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه. وتأسيسًا على ما سبق، وبناء على ما قدم؛ تبين 

للدائرة إثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعى عليها لوجهة نظر المدعية في هذا البند.

خامسًا: بند مصاريف أخرى لعام 2012م وفرض ضريبة الاستقطاع عليها:

بناءً على ما ورد في الخطاب الصادر من المدعى عليها في المذكرة الجوابية والمتضمن 
فيـه »حيـث أفـاد المكلـف بأنهـا عبـارة عـن مصاريـف عمولـة مدفوعـة لشـركة )ب( وهي 
شركة مقيمة بالمملكة فرع الدمام سجل تجاري رقم )...(، وقدم الفواتير المؤيدة؛ لذا 
توافق الهيئة على وجهة نظر المكلف«، واستنادًا إلى المادة )70( من نظام المرافعات 
الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( وتاريخ 1435/01/22هــ التي نصت على 
أنـه: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى تدويـن مـا 
اتفقـوا عليـه مـن إقـرار أو صلـح أو غيـر ذلـك فـي محضـر الدعـوى، وعلـى المحكمـة إصدار 
صـك بذلـك« واسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن المـادة )70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار وزير العدل رقـم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ التي 
نصـت علـى أنـه: »إذا حصـل الاتفـاق قبـل ضبـط الدعـوى فيلـزم رصـد مضمـون الدعـوى 
والإجابـة قبـل تدويـن الاتفـاق، مـع مراعـاة أن يكـون أصل الدعـوى من اختصـاص الدائرة، 
ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصـاص محكمـة أو دائـرة أخـرى، بشـرط أن يكـون محـل 
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الدعوى أو بعضه من بين المتفق عليه. وتأسيسًا على ما سبق، وبناء على ما قدم؛ تبين 
للدائرة إثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعى عليها لوجهة نظر المدعية في هذا البند.

سادسًا: بند غرامة تأخير:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا المتعلـق بإضافـة بنـد غرامـة التأخيـر لعـام 
)2011م( لعدم تقديم المدعية الإثبات المستندي الكافي؛ وذلك لعدم وجود ما يسند 
كلام المدعية نظامًا، في حين تعترض المدعية على ذلك باعتبار أن القرارات الأصيلة غير 
نظاميـة؛ ممـا يعتبـر معـه عـدم نظامية فرض الغرامة تباعًـا، وحيث نصت الفقرة )ج( من 
المادة )76( من نظام ضريبة الدخل والمتعلقة بالغرامة عن عدم تقديم الإقرار على أنه: 
»تعنـي الضريبـة غيـر المسـددة الفـرق بين مبلغ الضريبة المسـتحقة السـداد بموجب هذا 
النظـام، والمبلـغ المسـدد فـي الموعـد النظامـي المحـدد فـي الفقـرة )ب( مـن المـادة 
الستين من هذا النظام وحيث نصت الفقرة )ب( من المادة )77( »على المكلف تسديد 
غرامـة تأخيـر بواقـع واحـد فـي المائـة )1%( من الضريبة غير المسـددة عن كل ثلاثين يومًا 
والدفعـات  اسـتقطاعها  المطلـوب  الضريبـة  تسـديد  فـي  التأخيـر  يشـمل  وهـذا  تأخيـرًا، 
المعجلـة، وتحسـب مـن تاريـخ اسـتحقاق الضريبـة إلـى تاريـخ السـداد. وتأسيسًـا علـى مـا 
ن للدائرة أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة مطالبتها في  م؛ تبيَّ سبق، وبناء على ما قدِّ

شأن هذا البند، وعليه قررت الدائرة رفض اعتراض المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

الناحية الشكلية:

قبول دعوى المدعية شركة )...( سجل تجاري رقم )...( من الناحية الشكلية. 	-

الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية في بند التقادم الخماسي لعام 2011م. 	.1

المـواد  بنـد »مصـروف مبيعـات/ مشـتريات  فـي  عليهـا  المدعـى  قـرار  تعديـل  	.2
الخارجية لعامي 2011م و2012م« على النحو التالي: مصروف المشتريات الخارجية لعام 
2011م بعدم حسم مبلغ )264,590.93( ريالً بدلً من مبلغ )279,741.36( ريالً، مصروف 
المشـتريات الخارجية لعام 2012م بعدم حسـم مبلغ )1,843,331.23( ريالً بدلً من مبلغ 

)2,639,999( ريالً.

إثبات انتهاء الخلاف في بند »مصروفات أخرى ضمن مصاريف متنوعة«. 	.3

إثبات انتهاء الخلاف في بند »إتاوات ضمن مصاريف متنوعة عام 2012م«. 	.4



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

8

إثبـات انتهـاء الخلاف فـي بنـد »مصاريـف أخـرى لعـام 2012م وفـرض ضريبـة  	.5
الاستقطاع عليها«.

رفض اعتراض المدعية في بند »غرامة تأخير«. 	.6

الموافـق  الاثنيـن  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الأطـراف،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/28م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خلال 
)30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


